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فارس العتيبي: تلتزم الجمعيات التعاونية بنظام وهيكل
إداري وفني ووظيفي موحّد يصدره وزير الشؤون الاجتماعية

قدم النائب فارس العتيبي 
اقتراحا بقانون بتعديل بعض 
احكام المرسوم بالقانون رقم ٢٤

لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات 
التعاونية، مشــفوعا بمذكرته 
الايضاحيــة، وجــاء الاقتراح 

كما يلي:
ـ بعد الاطلاع على الدستور، 
ـ وعلى المرســوم بالقانون 
رقــم ٢٤ ســنة ١٩٧٩ في شــأن 
الجمعيــات التعاونيــة المعدل 
بالقانون رقم ١١٨ لسنة ٢٠١٣، 
وافــق مجلــس الأمــة على 
القانون الآتي نصه، وقد صدقنا 

عليه وأصدرناه:
المادة الأولى

يستبدل بنص المادة ٣٨ من 
المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة 
١٩٧٩ المشار إليه النص الآتي:

٭ مــادة ٣٨: يعاقب بغرامة لا 
تتجاوز خمسة آلاف دينار كل 
مــن يخالف أي حكــم آخر من 
أحكام هذا القانون أو القرارات 

الصادرة تنفيذا له.
المادة الثانية

تضاف فقرة جديدة للمواد ٧
و١٢، وتضاف مواد جديدة بأرقام 
٢٧ مكــررا، و٣٧ مكــررا، و٣٩

مكررا، و٤٠ مكررا إلى المرسوم 
بالقانون رقم ٢٤ لســنة ١٩٧٩

المشار إليه نصوصها الآتية:
٭ مادة ٧ ـ فقرة ثانية: كما تلتزم 
الجمعيــات التعاونيــة بنظام 
وهيــكل إداري وفني ووظيفي 
موحد يصدره وزير الشــؤون 
الاجتماعيــة يراعى فيه حجم 

الجمعية وملاءتها المالية.
٭ مادة ١٢ ـ فقرة أخيرة: ويجوز 
منح رئيس الجمعية أو أي من 
أعضاء مجلــس إدارتها تفرغا 
كليا أو جزئيا من الوظيفة التي 
يعمل بها، وذلك وفق قرار يصدر 
من وزير الشؤون الاجتماعية 
بعد موافقة جهة العمل التابع 

لها.
٭ مادة ٢٧ مكررا: تشكل لجنة 
في وزارة الشؤون الاجتماعية 

الوظائف الإشرافية والإدارية 
والفنية فيها وذلك خلال سنة 
من تاريخ العمل بهذا القانون، 
ويصدر قرار من الوزير بتحديد 

تلك الوظائف.
ب ـ تكون الأولوية في التعيين 
للكويتيين، فإن لم يتوافر من 
تنطبــق عليه شــروط شــغل 
الوظيفة تكون الأولوية لأبناء 
الكويتيات، ثم للمقيمين بصورة 
غير قانونية، ثم لأبناء مجلس 
التعاون الخليجي، ثم لغيرهم 
من المقيمين في دولة الكويت.

فــي  التعيــين  يكــون  ـ  ج 
الجمعيات التعاونية والمشتركة 
والاتحادات التعاونية من خلال 
إعلان موحد، وتشــكل وزارة 
الشــؤون الاجتماعيــة لجنة 
للنظر فــي التعيينات يراعى 
في تشــكيلها تمثيــل الوزارة 
وديــوان المحاســبة والهيئــة 
العامة للقوى العاملة واتحاد 

الجمعيات التعاونية.
د ـ يضع ديوان الخدمة المدنية، 
بالتنســيق مع وزارة الشؤون 
والهيئة العامة للقوى العاملة 
التعاونية،  واتحاد الجمعيات 
سلم رواتب ونظام الامتيازات 
المالية للعاملين في الجمعيات 

التعاونية.
٭ مــادة ٤٠ مكــررا: تلتــزم 

الجمعيات التعاونية بالآتي: 
١ ـ الشــراء المباشر والتسويق 
للمنتجات المحلية سواء كانت 
أو  الصناعيــة  أو  الزراعيــة 
الغذائية أو أي منتجات محلية 

استهلاكية أخرى.
٢ ـ تخصيص مكان بارز وواضح 
المنتجات  لعــرض وتســويق 
المحلية بما لا تقل نســبته عن 
٥٠٪ من مســاحة العرض في 
الجمعيات التعاونية لكل قطاع 

أو سلعة أو منتج.
٣ ـ تخصيص نسبة من المساحات 
الاســتثمارية فــي الجمعيات 
للمشــروعات  التعاونيــة 
الصغيرة والمتوسطة، يحددها 

الوزير بقرار. 
٤ ـ السداد للموردين بما لا يقل 

عــن ٩٠٪ من أثمــان البضائع 
المباعة خلال شهرين من تاريخ 

البيع. 
٥ ـ ألا يتجــاوز هامــش ربــح 
الجمعيــات التعاونية من بيع 
المنتجــات المحلية عن ١٠٪ من 
ثمــن تكلفــة كل منتــج مباع 
للجمعيــة أو اتحاد الجمعيات 

التعاونية.
٦ ـ تقييــد أي بضائع مجانية 
بأي صورة كانت على الفاتورة 

الأصلية.
٧ ـ الإعــلان في مكان بارز عن 
الحق فــي التقدم بالشــكاوى 
وآليتها أمام اللجنة المنصوص 

عليها في هذه المادة.
٨ ـ عقــد دورات تدريبيــة في 
إدارة الأسواق المركزية والعمل 
التعاوني لأعضاء مجلس الإدارة 
والعاملين فــي الجمعية وذلك 
بالتنسيق مع الجهات المعنية، 
ومــن خلال جهــة متخصصة، 
والتشــجيع علــى الحضــور 

والمشاركة في تلك الدورات.
٩ ـ عدم تقاضي أي بدل مقابل 
مكان العرض للمنتج المحلي.

١٠ ـ عدم اســتيراد أي بضائع 
مشابهة أو مماثلة لما يتم إنتاجه 
محليــا إذا كان الإنتاج المحلي 
يغطي السوق المحلي، وذلك وفق 
قرار يصدر من وزير التجارة 
والصناعــة المســتند إلى رأي 

الهيئة العامة للصناعة. 
١١ ـ تحصيــل أرباح بحد أدنى 
بمقدار وبنســبة ٥٠٪من قيمة 
الســلع أو المنتجات المشــابهة 
للمنتجات المحلية المســتوردة 

من المورد أو الوكيل.
المادة الثالثة

يلغى كل حكم يتعارض مع 
أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء 
والــوزراء ـ كل فيمــا يخصه ـ 
تنفيذ هذا القانون، ويعمل به 
من تاريخ نشــره في الجريدة 

الرسمية.

يراعى فيه حجم الجمعية وملاءتها المالية

فارس العتيبي

للنظر في الشكاوى التي تقدم 
التعاونيــة  علــى الجمعيــات 
أو منهــا برئاســة ممثل وزارة 

الشؤون وعضوية ممثلين:
٭ الهيئة العامة لشؤون الزارعة 

والثروة السمكية.
٭ الهيئة العامة للصناعة.

٭ اتحاد الجمعيات التعاونية.

٭ اتحاد الصناعات الكويتية.

٭ الاتحاد الكويتي للمزارعين.
الكويتيــة  الجمعيــة  ٭ 
الصغيــرة  للمشــروعات 

والمتوسطة.
اللجنــة نائبــا  وتنتخــب 
للرئيــس مــن ممثلــي إحدى 

الجهات الأهلية فيها.
ويصدر الوزير قرارا يحدد 
آليــة عمــل اللجنــة وقراراتها 
وحقها فــي اســتدعاء أطراف 
الشــكوى خلال أســبوعين من 
تاريــخ الشــكوى وضمانــات 
ســريتها أو ما تراه مناســبا، 
والبت فيهــا بحد أقصى خلال 
شهر من تاريخ تقديم الشكوى.

٭ مادة ٣٧ مكررا: يعاقب كل من 
يخالــف احكام المادة ٤٠ مكررا 
بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف 
دينــار، وتضاعف العقوبة في 
حالة العود، ويجوز للوزير أن 
يصدر قرارا بحفل الجمعية في 
حال مخالفتها لأي من الالتزامات 
الواردة في المادة ذاتها، ووفقا 
للضوابط المحددة في المادة ٣١

من هذا القانون.
٭ مــادة ٣٩ مكــررا: أ ـ تلتزم 
الجمعيات التعاونية بتكويت 

المذكرة الإيضاحية
جاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل 
بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في 

شأن الجمعيات التعاونية كما يلي:
لغايات تطوير وتنظيم العمل التعاوني والنهوض 
بالجمعيات التعاونية وتعزيز الاستفادة منها كمؤسسات 
وطنية، جاء هذا الاقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام 
المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات 
التعاونية، حيث إن القانون الحالي لا يلبي الاحتياجات 
ولا يواكب التغيرات في ســوق العمــل ودعم العمالة 
الوطنية ولا يواكب التشــريعات الجديدة مثل حماية 
المنافســة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

ودعم المنتجات الوطنية.
وقد جاءت التعديلات على المرسوم بالقانون المشار 
إليه بتعديل المادة ٣٨ منه، وإضافة فقرة جديدة للمواد 
٧، و١٢، وإضافــة مواد جديدة بأرقــام ٢٧ مكررا، و٣٧
مكررا، و٣٩ مكررا، و٤٠ مكررا) إلى المرسوم بالقانون 

رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ المشار إليه.
وقد عدلت المادة ٣٨ لتشــديد عقوبة من يخالف أي 
حكم آخر من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة 
تنفيذا له، وذلك برفــع قيمة الحد الأعلى للغرامة من 

خمسمئة دينار إلى خمسة آلاف دينار.
وأضيفــت فقرة جديدة للمــادة ٧ لإلزام الجمعيات 
التعاونية بنظام وهيكل إداري وفني ووظيفي موحد 
يراعى فيه حجم الجمعية وملاءتها المالية، وهذا لغايات 

إيجاد رقابة وتنظيم موحد للجمعيات التعاونية.
كما أضيفت فقرة أخيرة للمادة ١٢ تجيز منح رئيس 
الجمعيــة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها تفرغا كليا 
أو جزئيا من الوظيفة التي يعمل بها، وذلك وفق قرار 
يصدر مــن الوزير بعد موافقة جهة العمل التابع لها، 
وهذا لغايــات وضع ضوابط بقرار الوزير لضمان أن 
يمنح التفــرغ بأضيق الأحــوال وللحاجة الضرورية 

فقط وبما يخدم الجمعيات التعاونية.
وأضيفت مادة جديدة برقم ٢٧ مكررا لتشكيل لجنة 
في وزارة الشؤون الاجتماعية للنظر في الشكاوى التي 
تقدم على الجمعيات التعاونية أو منها برئاسة ممثل 
وزارة الشؤون وعضوية ممثلي الهيئة العامة لشؤون 
الزارعة والثروة السمكية، الهيئة العامة للصناعة، اتحاد 
الجمعيات التعاونية، اتحاد الصناعات الكويتية، الاتحاد 
الكويتي للمزارعين، والجمعية الكويتية للمشروعات 
الصغيرة والمتوســطة، علــى أن تنتخب اللجنة نائبا 
للرئيس ممثلا عن احدى الجهات الأهلية فيها، ويصدر 

الوزير قرارا يحدد آلية عمل اللجنة وقراراتها وحقها 
في استدعاء أطراف الشكوى خلال أسبوعين من تاريخ 
الشكوى وضمانات سريتها أو ما تراه مناسبا، والبت 
فيها بحد أقصى خلال شهر من تاريخ تقديم الشكوى.
واضيفت مــادة جديدة برقم ٣٧ مكررا لتنص على 
عقوبة مخالفة احكام المادة ٤٠ مكررا المتعلقة بالتزامات 
الجمعيات التعاونية لضمان حســن تطبيق القانون 
والتزام الجمعيات به، وتجيز للوزير ان يصدر قرارا 
بحــل الجمعية في حال مخالفتهــا لأي من الالتزامات 
الواردة في المادة ذاتهــا، ووفقا للضوابط المحددة في 
المــادة ٣١ من هذا القانون، كما أضيفت مادة ٣٩ مكررا 
لإلزام الجمعيات التعاونية بتكويت الوظائف الإشرافية 
والإدارية والفنية في الجمعيات التعاونية، وذلك خلال 
ســنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويصدر قرار من 
الوزير بتحديد تلك الوظائف، وذلك لمساهمة الجمعيات 
التعاونية في تشــغيل العمالة الوطنية، وللمســايرة 
فــي جهــود الدولة نحو تكويت القطاعــات كافة، وقد 
حددت أولويات التعيين للكويتيين، فإن لم يتوافر من 
تنطبق عليه شــروط شــغل الوظيفة تكون الأولوية 
لأبناء الكويتيات، ثم للمقيمين بصورة غير قانونية، 
ثــم لأبناء مجلس التعــاون الخليجي، ثم لغيرهم من 
المقيمين في دولة الكويت، وكذلك تم النص على وجود 
إعلان موحد للتعيين في الجمعيات التعاونية والمشتركة 
والاتحادات التعاونية، وذلك لفرض رقابة على التعيينات 
لضمان الحيدة والشفافية، وهذا ما تفسره وجود لجنة 
للنظر في التعيينات يراعى في تشكيلها تمثيل وزارة 
الشؤون الاجتماعية وديوان المحاسبة والهيئة العامة 
للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية، كما نصت 
المادة على أن يضع ديوان الخدمة المدنية بالتنســيق 
مع وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للقوى 
العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية سلم رواتب ونظام 

الامتيازات المالية للعاملين في الجمعيات التعاونية.
كما أضيفــت المادة ٤٠ مكررا لتنص على مجموعة 
التزامات على الجمعيات التعاونية بهدف دعم وحماية 
الاقتصاد الوطني والإنتاج المحلي والمشاريع الصغيرة 
والمتوسطة لتحقيق الأمن الغذائي، وتشجيع المبادرات 
الصناعية المحلية، وهو مــا ينعكس إيجابا من نواح 
عــدة، كما جاءت المادة ببعــض الالتزامات التي تهدف 
إلى تحقيق الرقابة وتفعيلها وضمان حوكمة العمل في 
الجمعيات التعاونية، وأخيرا حماية السوق الكويتي 

من الإغراق من المنتجات المستوردة.

«تحسين المناطق الحديثة والنائية» تطلب من «النفط» 
ردوداً تفصيلية بشأن موانع تنفيذ طريق المقوع

بحثــت لجنــة الاهتمــام 
المناطــق الحديثة  بتحســين 
والنائية، في اجتماعها امس، 
تكليفها من المجلس بمتابعة 
أعمــال الخدمــات والبنيــة 
التحتية وتســريع وصولها 
إلى المناطق الحديثة والنائية 
(مشروع ربط طريق الوفرة 
رقم ٣٠٦ بالدائري السابع عبر 
برقان والمقوع)، بحضور نائب 
رئيس الوزراء ووزير النفط 
د.عمــاد العتيقــي، ووزيــرة 
العامــة ووزيــرة  الأشــغال 
الدولة لشؤون البلدية د.نورة 

المشعان.
وأكد رئيس اللجنة النائب 
العجمــي، في  د.عبدالهــادي 
تصريح بالمركز الإعلامي في 
مجلس الأمة، جدية اللجنة في 
النظر لقضايا المناطق الحديثة 

سببا وحججا لحكومات سابقة 
لوقف هذا الطريق.

واعتبر العجمــي ان ذلك 
خطوة جــادة من اللجنة بما 
يتناسب مع أهمية الموضوع 
الذي يأتي على رأس أولوياتها، 
لافتا إلــى أن يكون الاجتماع 
المقبــل للجنــة ســيكون في 
منتصف أو أواخر شهر مارس 

المقبل.
مــن جهتــه، قــال مقــرر 
اللجنة النائب ماجد المطيري 
إن اللجنــة بحثــت موضوع 
المنطقة الجنوبية فيما يتعلق 
بفتــح طريق المقــوع المؤدي 
إلى الدائري الســابع لخدمة 
سكان منطقة صباح الأحمد 
والوفرة والمناطق الجنوبية 

الأخرى.
الاجتمــاع  أن  وأوضــح 

ومن بينهم اقتراح تقدم به في 
هذا الشأن في مجلس ٢٠١٦.

بــدوره، أوضــح عضــو 
اللجنة النائب د.محمد الحويلة 
أن طريق المقوع يختصر ٤٥
كيلومتــرا ويتيــح لســكان 
المناطــق الجنوبية الوصول 
إلى المناطق الوسطى وتحديدا 
إلى الكليات وجامعة الشدادية 
وغيرها من المناطق الحيوية.

وأضاف أن حضور الجانب 
الحكومــي كان إيجابيا، وتم 
النقــاش الموســع فــي هــذا 
الموضوع، ووصلنا إلى توافق 
نيابي -حكومي حول تنفيذ 
هذا المطلب الشعبي والأساسي 

لهذه المناطق الجديدة.
وأشــار إلــى ان اللجنــة 
ســتعقد اجتماعا مكملا بعد 
شهر، مبينا ان اللجنة تلقت 

تم بحضــور رئيــس اللجنة 
النائب د.عبدالهادي العجمي 
ومقرر اللجنة ماجد المطيري 
النائبين  اللجنــة  وعضــوي 
د.محمد الحويلــة ود.مبارك 
الطشه، ومن الجانب الحكومي 
وزير النفط ووزيرة الأشغال 
العامة ووزيرة الدولة لشؤون 

البلدية.
وأوضح أن الاجتماع كان 
إيجابيا وتمت الموافقة المبدئية 
خلالــه على مشــروع طريق 
المقــوع والــذي يختصر ٤٥

كيلومترا للمنطقة الجنوبية، 
مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة 
مشتركة لدراســة الموضوع 

خلال شهر.
ولفــت إلــى أن عــددا من 
النــواب كانــوا قــد تقدمــوا 
باقتراحات حول هذا الموضوع، 

وعــودا مــن وزيــري النفط 
والأشــغال بأن يكــون هناك 
رد مكتوب وايجابي من أجل 
الوصــول لتوافــق نيابــي ـ 
حكومي والموافقــة على هذا 

المقترح.
وذكر الحويلة أنه سبق ان 
قدم مقترحا ووجه مجموعة 
من الأسئلة حول هذا المطلب 
الذي يعد مطلبا أساسيا، معربا 
عن املــه ان يكون الاجتماع 
القــادم للجنــة ختاميــا لهذا 
النقــاش بالموافقة الحكومية 
حتى يتم تنفيذ هذا المشروع 

الحيوي.
وأكــد الحويلة ان اللجنة 
بعــد انتهــاء هــذا الموضوع 
ستطرح المزيد من المواضيع 
التي تخدم المناطق الجنوبية 
ومن بينها إنشاء طرق رديفة.

عبدالهادي العجمي: النواب واكبوا أهمية القضية عبر الاقتراحات والأسئلة البرلمانية والأجوبة السابقة أتت بصورة واضحة بأن الامتناع من قبل الشركة
د.نورة المشعاند.مبارك الطشه خلال الاجتماع د.عبدالهادي العجمي وماجد المطيري ود.محمد الحويلة خلال الاجتماع

والنائية، موضحا أن قضية 
الطريــق المؤدية إلى المناطق 
الجنوبية خطيرة وحساسة، 
ومن أهم القضايا التي تحدث 

عنها النواب منذ سنوات.
وقــال العجمي ان النواب 
القضيــة  أهميــة  واكبــوا 
عبــر الاقتراحات والأســئلة 
البرلمانية، مبينا أن الأجوبة 
السابقة أتت بصورة واضحة 
بأن الامتناع من قبل شــركة 

النفط.
وذكــر ان اللجنــة دخلت 
في نقاش دقيــق وتفصيلي 
مــع وزارة النفط، وطالبتهم 
بــردود تفصيليــة علــى كل 
وجــه احتجاج، مشــيرا إلى 
أنــه تم الانتهــاء إلــى اتفاق 
على الاجتماع بعد شهر واحد 
د.عماد العتيقي أثناء اجتماع اللجنةلمناقشة كل الموانع التي كانت 

ماجد المطيري: الاجتماع كان إيجابياً وتمت الموافقة المبدئية خلاله على مشروع طريق المقوع

تشكّل لجنة في الوزارة للنظر في الشكاوى التي تقدم ضد الجمعيات التعاونية

محمد الحويلة: الطريق يختصر ٤٥ كيلومتراً ويتيح للسكان الوصول إلى المناطق الوسطى

يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام القانون


